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  السنة
 الثامنة والسـتـون

  ھ١٤٤٦ سنة الحجة ذى ١٤الصادر فى 
 ) م ٢٠٢٥ یونیة سنة ١٠( الموافق 

   ٢٣العـدد 
  )مكرر( 
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٢
  

 ٢٠٢٥ لسنة ٨٦قانون رقم 
 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

  باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 : ، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه
 )١(مادة 

تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهـام             
، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهيـة فـي مجـال              الإفتاء الشرعى 

 . الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية
 )۲(مادة 

  :كل منها يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين
 . أو خاصة مةإبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عا  :الفتوى الشرعية

إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بـالنوازل التـي          :الفتوى الشرعية العامة    
  . تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات

إبداء الحكم الشرعى فى شأن خـاص متعلـق بمـسائل            :الفتوى الشرعية الخاصة    
وتوضيحه للسائلاالأفراد فى أمر مسئول عنه شرع  . 

استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سـلوك            :الإرشاد الديني 
 المنحرفة والمفاهيم الخاطئـة تمـسكً     المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار ا       

 . بالثوابت الإسلامية
 )٣(مادة 

   ، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبـار العلمـاء بـالأزهر الـشريف              
   .، أو دار الإفتاء المصرية لبحوث الإسلاميةأو مجمع ا

   ، ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بـالأزهر الـشريف            
أو مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر الـشريف، أو مركـز الأزهـر العـالمي للفتـوى        

  كـام الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجـان المـشتركة المنـشأة بموجـب أح              
، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر فـي شـأنهم الـشروط               من هذا القانون   )٤(المادة  

 .  من هذا القانون)٤(المنصوص عليها في المادة 
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٣

 )٤(مادة 

  تنشأ بقرار مـن الـوزير المخـتص بـشئون الأوقـاف داخـل وزارة الأوقـاف                
زارة الأوقـاف  لجان مشتركة من ممثلي الأزهـر الـشريف ودار الإفتـاء المـصرية وو        

  ، ويـشترط فـيمن يلتحـق بهـذه اللجـان أو الاسـتمرار       برئاسة ممثل الأزهر الشريف   
فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنـسيق             

  : ، وأخصها ما يلي مع دار الإفتاء
  . ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية-١

  . إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريفأن يكون من خريجي  -٢
  .ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية -٣

 ـ       أن يكون م   -٤    بـالورع والتقـوى    احمود الـسيرة وحـسن الـسمعة، معروفً
  .فى ماضيه وحاضره

  . أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية-٥

  ،يل التي تعدها هيئة كبار العلماء بـالأزهر الـشريف         اجتيازه برامج التدريب والتأه    -٦
  .ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء 

  وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحـالات تقييـده            
  بـالفتوى عبـر   ا، ولا يعد الحصول على الترخيص تـصريح        ، ومدته  ، ونوعه  أو إلغائه 

الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلـك              
صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط التـرخيص يحـق لهيئـة كبـار              
العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قـرار              

 ، وذلك كله علـى النحـو الـذي تحـدده           حسب الأحوال ، ب  تنفيذى من السلطة المختصة   
  .اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هـذه اللجـان بالتنـسيق بـين الأزهـر الـشريف            
  .الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ودار
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 )٥(مادة 
  في حال عدم اجتياز طالب الترخيص بـرامج التـدريب والتأهيـل المـشار إليهـا               

 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عـام مـن تـاريخ                )٤(بالمادة  
  . النتيجة إعلان

 )٦(مادة 
 من هذا القانون على الـربط الإلكترونـي         )٤(تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة      

ونية ودار الإفتاء المصرية لتقـديم الـدعم        والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكتر     
  . لهذا القانون ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية اللازم والمتابعة المستمرة

 )۷(مادة 
لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان مـن خلالهـا للمتابعـة المـستمرة         

 . ط وضوابط منح الترخيصللتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشرو
 )۸(مادة 

 . في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
 )٩(مادة 

 بتنظيم ممارسة الخطابـة والـدروس       ۲۰۱٤ لسنة   ٥١مع مراعاة أحكام القانون رقم      
 والهيئـات   الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف            

التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيـرهم مـن المـصرح لهـم             
 ـ               اقانونً عـد ذلـك تعرضا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا ي 

 . للفتوى الشرعية
 )١٠(مادة 

وحـسابات  تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقـع الإلكترونيـة          
مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتـاوى الـشرعية أن              

، وكذلك عند تنظيم برامج للفتـوى         لأحكام هذا القانون   اتكون صادرة عن المختصين وفقً    
 ـ                 االشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى أن يكونوا مـن بـين المختـصين وفقً

   للضوابط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذيـة         ا، وذلك كله وفقً    قانون من هذا ال   )٣(للمادة  
 . لهذا القانون
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 )۱۱(مادة 
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخـر، ومـع عـدم                 
الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلـس الأعلـى لتنظـيم الإعـلام الـصادر       

  )۱۰ ،   ۳(يعاقب كل مـن يخـالف أحكـام المـادتين            ،   ۲۰۱۸ لسنة   ۱۸۰بالقانون رقم   
من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن خمـسين ألـف               
جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هـاتين العقـوبتين، وفـى حالـة العـود                   

 . العقوبة تضاعف
 بذات العقوبات عن الأفعـال     ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى      

التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بهـا وكـان إخلالـه بواجبـات                 
 بالتضامن عن الوفـاء     لاًالإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئو        

اسـم  بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العـاملين لديـه وب                
  .الشخص الاعتبارى ولصالحه

 )۱۲(مادة 
            علـى   تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاء 

 . عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الـشريف             

،   مـن وزيـر الأوقـاف   كلشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها          خلال  
 . ، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر الشريف

 )۱۳(مادة 
           عمـل بـه اعتبـارنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويمـن اليـوم التـالي      اي   

 . لتاريخ نشره
 .انينها ، وينفذ كقانون من قو يبصم هذا القانون بخاتم الدولة

  ھ١٤٤٦ سنة ذى الحجة ١٤ فى الجمهوريةصدر برئاسة 
  ) .م ٢٠٢٥ سنة يونية ١٠الموافق (                         

  عبد الفتاح السيسى
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